
    السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

  قوله وإلا لم يصح وإن رضي الخصم .

 أقول أما مع رضا الخصم فهذا الرضا بالشهادة يدفع كل علة ترد عليها فكأنه قد رضي

بإثبات ما شهدت عليه به إذا لم يكن الرضا لقصور في فهمه وإدراكه كمن يظن أن مجرد شهادة

الشهود عليه على أي صفة كانت موجبة لثبوت الحق عليه .

 وأما قوله وحضوره أو نائبه فهذا صحيح لأن هذه شهادة عليه يتعقبها إلزامه بما شهدوا به

فقد يكون في حضوره التنبيه لهم على خلاف ما يعتقدونه لوهم عرض لهم وشبهة حصلت عليهم

وأيضا له أن يجرحهم فيما شهدوا به فلا بد أن يعلم بكيفية شهادتهم عليه حتى ينفتح له باب

الجرح إذا شهدوا بباطل عمدا أو سهوا .

 قوله ويجوز للتهمة تحليفهم .

 أقول هذا التحليف للشهود مضارة لهم وقد قال االله D ولا يضار كاتب ولا شهيد وليس المعتبر

فيهم إلا أن يكونوا عدولا مرضيين كما نطق به الكتاب العزيز فإن كانوا كذلك لم يتعلق بهم

تهمة فلا يجوز تحليفهم وإن تعلقت بهم تهمة فليسوا بعدول مرضيين فشهادتهم مردودة من هذه

الحيثية .

 وأما الاستدلال بقوله تعالى فيقسمان باالله لشهادتنا أحق من شهادتهما فهذه القصة منسوخة مع

كونها واردة في أهل الذمة ودعوى فسح بعضها دون بعض تحكم يأباه الإنصاف .

   قوله وتفريقهم
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